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كتـــب مصرًا علـــى أن التعامـــل الســـياسي مـــع حـــزب النهضـــة التـــونسي لم يخـــ أبـــدًا مـــن المنطـــق أ
الاستئصالي الذي ساد قبل الثورة واستمر بعدها ولولا مناخ الحريات الذي فرضته الثورة لما سمح
للحــزب بالبقــاء قيــد الحيــاة السياســية. يقــرأ البعــض هــذا الخطــاب كــدفاع عــن النهضــة وهــي قــراءة
استئصالية تلح على أن من لم يكن ضد النهضة فهو بالضرورة وسيلة دفاع عنها، ولم يرتق الخطاب
إلى أن العمـل مـع النهضـة كمكـّون أسـاسي وضروري في المشهـد يطـور الديمقراطيـة ولا يقلـل مـن بقيـة
المكونـــات السياســـية المشاركـــة في مشهـــد تعـــددي محكـــوم بـــالتطور نحـــو القبـــول والتعـــايش ضمـــن
الديمقراطية، فيوجد اتجاه سائد في السوشيال ميديا التونسية أن لعن النهضة مقدم على تمجيد

الديمقراطية. وهذه الورقة تضع نفيها خا هذا المنطق.

تو السلطة بين مراكز كثيرة
أمـا لمـاذا تسـتأصل النهضـة بعـد الثـورة علـى طريقـة بـن علـي رغـم السـعي في ذلـك مـن أطـراف كثـيرة
شـــاركت بـــن علـــي جريمتـــه السابقـــة للثـــورة فذلـــك عائـــد أولاً إلى أن قـــوة القمـــع تفتتت ووجـــد
الاســتئصاليون أنفســهم بلا بــن علــي وداخليته، وتــوزعت الســلطة في مواقــع كثــيرة ولم تعــد علــى رأي
واحـد خاصـة بعـد انتخابـات  الـتي تقـدمت فيهـا النهضـة وفرضـت بقوتهـا البرلمانيـة في المجلـس
التأسيسي جذور النظام البرلماني، وكان لمشاركة حزبي المؤتمر والتكتل ضمن ترويكا الحكم دور مهم في
ــل ســادته ــا ب ــك التعــايش أخويً ــة، لم يكــن ذل طــ احتمــالات التعــايش والصراع ضمــن الديمقراطي
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خلافات وصراعات ككل تجارب التعدد السياسي في الحكم ولكنه انتهى بوضع دستور مجمع عليه
وقطع مسافة طويلة لكي لا تتم العودة إلى عزل طرف سياسي بحجة عدم ديمقراطيته، لقد كشف
كل على قصعة الديمقراطية ولا يؤثر بها نفسه. أن الحزب الإسلامي المتهم في ديمقراطيته يمكن أن يأ

يــد اســتعمال وثانيًــا انقســم الاســتئصاليون إلى شيــع كثــيرة يمكــن إجمــالهم في تيــارين كــبيرين: تيــار ير
النهضــة لصــالحه وأســميه “الاســتئصال النــاعم” وجــوهر فكرتــه عــبر عنــه الســيد نجيــب الشــابي في
مناسـبات كثـيرة أن تصـوت لـه النهضـة ليكـون في موقـع حكـم ويتفـ إلى مواقـف أخـرى جوهرهـا أن
للنهضة الحق في التصويت (أي المشاركة السياسية لكن عليها أن تكون خا الحكم فهي أقل منه
أو ليست كفؤًا له، وسميت هذا سابقًا استعمال النهضة كوسيلة نقل لمواقع القرار، وتصبح النهضة
حزبًــا ديمقراطيًــا إذا منحــت أصواتهــا لمرشــح رئــاسي أو إذا منحــت وزارات لغــير أبنائهــا في حكومــات
تشكلها دونهم لكنها تصبح غولاً يهدد الديمقراطية إذا تكلمت بمنطق نتيجة الصندوق الانتخابي أو

وضعت تصويتها وسيلة لحمايتها.

يزعم اليسار أنه وحده من يملك البنية الديمقراطية

ية التي خضعت لمنطق وتيار ثان لا يقبل بالنهضة مهما تبدلت وتنازلت، عبرت عنه التيارات اليسار
الديمقراطيــة ظــاهرًا ولكنهــا تقيــم ديمقراطيتهــا علــى إقصــاء الإسلام الســياسي فقــط إخلاصًــا لشعــار
قــديم (لا ديمقراطيــة لادعــاء الديمقراطيــة)، بزعم أن اليســار وحــده مــن يملــك أن يبــني الديمقراطيــة
يثة بن علي عبير موسي المتخفية وراء صورة بورقيبة وتلتقي ويقودها، ونفس هذا الفكر تقوده الآن ور

مع تيار الاستئصال اليساري في النتيجة. 

الهدر الديمقراطي
كتب بعض رموز الاستئصال الناعم ليلة سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان حامدين الله أنه
يــن مهمين: أولهمــا يمكــن اســتبعاد النهضــة بالوسائــل الديمقراطيــة، فــاثبتوا بذلــك تنــاقضهم في أمر
إتيقـــي أخلاقي ســـياسي مـــؤداه أن الإسلاميين (أعـــداء الديمقراطيـــة) يخضعـــون لحكـــم الصـــندوق
ويســــلمون بقــــوة الأحــــزاب ضمــــن الديمقراطيــــة ولا يتمــــردون ويــــدفعون إلى الفــــوضى إذا خسروا
الســـلطة، وهو مـــا يســـقط تلـــك الأدبيـــات الـــتي روجـــت لمـــدة  عامًـــا أن الإسلاميين منـــافقون
وسيتسللون عبر الديمقراطية إلى مفاصل السلطة ليكشفوا لاحقًا وجههم النازي (والمثل المستعمل
دائمًا هو تجربة الحزب النازي الذي وصل إلى الحكم بالصندوق ثم انقلب عليه) لذلك وجب قطع
ــن علــي كــل سياســته تجــاههم علــى هــذا ــق عليهــم وحرمــانهم مــن الوجــود. وقــد أســس ب ي الطر

التخويف.

وثانيهما تاريخي وهو أن إشراك النهضة ثم استبعادها من الحكم بوسائل الصندوق كان ممكنًا منذ



سنة  سنة إعلان الحزب عن نفسه (باسم الاتجاه الإسلامي) وإعلان رغبته في المشاركة ضمن
منـاخ سـياسي تعـددي وأن الفـترة الزمنيـة مـن ذلـك التـاريخ إلى اليـوم كـانت حقبـة طويلـة مـن الهـدر
الديمقراطي، وقد دُفع فيها ثمن باهظ لم يدفعه الإسلاميون (الاتجاه الإسلامي/ النهضة) وحدهم
بـل دفعتـه البلاد وجميـع مكوناتهـا السياسـية حيـث لا يجيـب خصـوم النهضـة عـن سـؤال معلـق بعـد

ماذا فعلوا للديمقراطية وللحريات خاصة كركيزة لها عندما غيب بن علي الإسلاميين لمدة ربع قرن.

هنا نعاين الهدر الديمقراطي ونكتشف عمق الأطروحات الاستئصالية، ونصل إلى سؤال آخر: لماذا لم
يفلح الرافضون للإسلاميين في بناء أحزاب وكتل سياسية قادرة على اكتساح الصندوق بما يقلل من
وجود الإسلاميين وقوتهم مهما كانت طبيعة فكرهم ونواياهم الخفية؟ وهذا السؤال بدوره يؤدي
إلى ســؤال آخــر: مــاذا لــدى الــديمقراطيين ليقــدموه إلى الشعــب ليصــوت لهــم ويريحهــم مــن وجــود

الإسلاميين في طريقهم.

البـــــدائل الهشـــــة تـــــدفع إلى الاســـــتئصال
والهدر

نحن في السنة العاشرة للثورة، ومررنا بمحطات انتخابية كثيرة وقرأنا برامج الأحزاب والمنظمات في كل
المحطات ولم نجد فيها تنوعًا كبيرًا عما يط الإسلاميون، حتى إنه يمكن القول إن الجميع يقرأ من

كراس واحد، ويغالي البعض في الشعارات ولكن الممارسة تنتهي إلى نفس المقترحات.

وفي غياب إبداع سياسي من أي جهة نجد أن الممارسات تجنح إلى مهرب مشترك، إبعاد الحزب الذي
يــة في مقابــل يفــوز دومًــا بــالتصويت عــن مواقــع الحكــم بغــير وسائــل الديمقراطيــة، مرة باســم الثور

المهادنة ومرة باسم التقدمية في مقابل الرجعية.

ليس هناك فرق حقيقي بين مكونات المشهد السياسي التونسي وأن الجميع
متشابهون ويوشكوا أن يكونوا متطابقين

لقد تابعنا المفاوضات الشاقة بشأن حكومة الحبيب الجملي بعد انتخابات  ونتابع مفاوضات
أخرى أشدّ عسرًا مع حكومة الفخفاخ ونعتبر أنها تدور كلها في مناخ استئصالي من علاماته أن الحزب
ــة ــه وزارة المالي ــدير حقــائب الســيادة الأربعــة وتحــرم علي ــترأس الحكومــة وأن لا ي الفــائز لا يجــب أن ي
والتربية والثقافة. وقد قيل له سابقًا إنه ليس عليه الترشح لمنصب الرئيس، وقد قبل الشروط المذلة
ورضي أن يكون شريكًا ثانويًا غير مهيمن لكن رغم ذلك دفع إلى التنازل وهو يفاوض الآن كشريك لا

كحزب أول.



كل هذا الوقت المهدر من عمر الديمقراطية ومن حياة الشعب التونسي سببه فئات سياسية تربت
على أن ليس للإسلاميين حق في المشاركة ولكن الصندوق قال لهم منذ  ما لا يرغبون، فهم

الآن في وضع إسقاط نتائج الصندوق وليس لديهم إجابة عن السؤال لماذا.

إن الإجابة عن هذا السؤال ستنتهي إلى حقيقة واضحة وبسيطة وهي أن ليس هناك فرق حقيقي
بين مكونــات المشهــد الســياسي التــونسي وأن الجميــع متشــابهون ويوشكــوا أن يكونــوا متطــابقين،
فليس بينهم عباقرة حكم وليس لديهم حلول عبقرية للبلد والعبقرية الوحيدة المطلوبة منهم هي
أن يخرجــوا البلــد مــن هــذه المعركــة المــدمرة للديمقراطيــة وأن يبــدأوا الــدرس الأول في التعــايش تحــت

مظلة الديمقراطية، هنا ينتهي الهدر الديمقراطي.
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